ل لين ل شوال سس 


رسالة 
بن ا هس هم سس ٠‏ و 
0 ل العسجد في سؤال السمسجد 
فظ جلال الدي: ْ 
ل الدّين عبد الرحمن بن أبي بكر السّيوطي رحمه الا 
ْ نْ ابي . 1 بي رمه الله 
الجُنوق سنة 1 هن 


قايلة عا #اذيف د 
: على ثلاث : به تتم ٠‏ 
١‏ متكي 


حقّقها وخرّج أحاديئّها وعلّق عليها 


و 
عبد السلا 0 


سدق شوك انط 


بسم [إلد ألو طمن [إلوليس”" 


لل القايونة! لشوال الس 


الْحَمّْد لله. وسلامٌ على عباده الذين اضطّفى. 

السّؤال في المّسجد مكروةٌ كراهةً تنزيهه وإعطاءٌ السائل فيه قربةٌ يُثاب عليها. 
وليس بمكروءٍ فَضْلاً عن أن يكونَ حَرَاماً. 

هذاهو الست والذي دلت عليه الأجادية. 


أمّا النقل. 
فقال النّووي في "شرح المهدّب””" في باب الفُسل: فرعٌ. لا بس بِأنْ يُعطي 


)١(‏ بدأث بتحقيقه والتعليق عليه يوم السبت 5/75 / ١557‏ للهجرة. 
وقد اعتمدثٌ بعد الله في تحقيقٍ الرسالة. وضبطٍ النصّ على مَخطوطتين بخطٌ جيد. وثالثة بخطً 
رديء . إضافة إلى مطبوع الحاوي. 

(49 قال الأزغرى ى "عبذين اده" (#/ +100 قال اللنك: العشجد. الذهب. وثقال: بل العسيعد 
اسْمٌ جَاممٌ للجوهر كله من الدُرٌ والياقوت. انتهى. 

() المجموع شرح المُهزّبِ (17/1) لأبي زكريا مُحي الدَّينَ يحبى بن شرف النّووي. 


المُتوفى سئة /ا/ا5 رحمه الله. 





بَذْل العَسْجّد في سوال المَسجد 

السائل في المّسجد شيئاً لحديث عبدٍ الرحمن بن أبي بكر الصّدّيق. قال: قال 
زسول الله #للقه ااهل مك أسيد أطلعة اليو مسكيدا»:“فقال أبو بوكر نزت 
التسجتفإذا اناإسائل سال قرخدث كسرة وميوهي الرجن فاع لديا 


لين رواه 0 داود بإسنادٍ جيك. هذا كلام شرح المُهذّبٍ بحروفه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود )١17170(‏ والبزار في "مسنده" 737717) وابنْ أبي عاصم في "السنة" )١757(‏ وابن 
عساكر في "تاريخ دمشق" (97/70) وأبو موسى المديني في "اللطائف من دقائق المعارف" 
(11) وابن بشكوال في "غوامض الأسماء المبهمة" (؟015/1) من طريق بشر بن آدم, 
والبيهقي في "السنن الكبرى" )١119/5(‏ والحاكم في "المستدرك" )١551(‏ من طريق سهل بن 
مهران البغداديٌّ. والخطيب في "تاريخ بغداد" (5/ 57 7) وابن عساكر أيضاً (70/ 54) والديلمي 
كما في "كنز العمال" )2١١/١7(‏ من طريق عبد الله بن محمد بن جَيهان كلهم عن عبدٍ الله بِنٍ 
بكر السّهمي نا مُبارك بن قَضالة عن (وقال ابنُ جيهان: حدَّثنا) ثابتٍ البُنان عن عبدٍ الرحمن بن أَبي 
ليل عن عبد الرحمن بنٍ أبي بكر الصديق. 
وطوّله البزار وابنُ عساكرٍ وابنُ أبي عاصم وأبو موسى. وفيه السّؤال عن الصوم وعيادةٍ المٌُريض. 
وأيضاً منافسةً عُمر لأبي بكر. وقال في آخره. "ثم قال كلِِ كلمةٌ رضي بها عُمر: زعم أنه لم يُرِذْ 
عراف اسفن برك" 
ولم يذكر البزارٌ هذه الجملة. ( زعم أنه لم يرد ....) 
واقتصر عليها ابن جيهان دون القصة. وصرّح بسماع المُبارك لثابتٍ. كما ذكرث. لكن ابن 
جيهان لم أجد له ترجمة. 
رامل اتضدية سيق 


بَذْل العَسْجّد في سال المَسجد 


الأولى: مبارك بن قضالة بن أبي أمية أبي فَضالة البصري. مُختلّفٌ فيه. ومدلّس أيضاً. 

وقال أبو الحسن بن القطان في "بيان الوهم" :)١57/4(‏ مُباركٌ مُختلفٌ فيه. فالحديث من 
أجله حسنٌ كان ابن مهدي لا يُحدّتُ عن مبارك هذا. 

وقال فيه النسائي: ضعيف. 

وقال ابن حنبل: يرفع حديثاً كثيراًء ويقولُ في غير حديثِ عن الحسن: حدّئنا عمران بن 
الخُصين . وأصحابُ الحسن لا يقولون ذلك. 

وقال تابيخ مين فعيت الحديفةا. 

وقاك أمرؤيطة تدل قفرأ :ناذا قال سسا فى قة. 

وكان عفان يُوتّقَه. وأنى عليه يحبى بن سعيد. انتهى كلام أبي الحسن. 

وقال ابن دقيق العيد في "الإلمام" :)41١/١(‏ وفي إسناده مبارك بن فُضالة. وهو يُدلّْس ويُسوّي. 
وقد عنعن. انتهى. 

قلت: قال أبو داود: كان شديدَ التدليس. وتقدّم قول أبي زرعة. كما نقله ابن القطان. 

وسيأني تصريحُه بالسّماع أيضاً ولعلّ ابن القطان اعتمدَ عليها. لكن من الطريق المُرسلة. 
العلة الثانية: الإرسال. 

فعبد الله بن بكر السّهمي ثقةٌ. لكن خولف. 

فقد رواه ابن بشكوالٍ أيضاً (؟/ 0574) من طريق أسدٍ بن مُوسىء والبلاذري في "أنساب 
الأشراف" )74/٠١(‏ من طريق هُدبة بن خالد كلاهما عن المُبارك بن فَضالة (قال أسد: ثناء 
وقال قديةةعن) ثابت القنان» شداعيدٌ الرحن ين أ لبل: أن رسول الله وله فذكره: 

وقد صرّح مبارك بن فضالة بالتحديث. عند ابن بشكوال. لكنّه مُرسل. 


5 5 2 ََ و 03 7 
وأسدٌ بن موسى بن إبراهيم الأمويّ المّعروف بِأسدٍ السّنة. ونّقه النسائيٌ وغيرُه. واستشهدٌ به 


بَذْل العَسْجَّد في سوال المَسجد لقا 
والحديث الذي أوردة: فيه دلبل للأرين معا. أن الضدقة عليه لبسث مكروهة 


وأنْ السّؤال في المّسجد ليس بمُحرّم» لأنّهِ يك اطّلع على ذلك بإخبارٍ الصَّدَّيق» 


المع ااا 

وهدبة بن خالد القيسي. ثقة 3 

قال عنه الذهبييٌ في "الرواة الثقاثُ المتكلّم فيهم بما يُوجب ردّهم" :)177/١(‏ احتجٌ به 
الشيخان وو لقدكة اواك . والعَجبُ من النّسائيٌ ضعَّفه مرةً. وقواه مرّة. انتهى. 
وقال ابنُ حجر في "التقريب": ثقةٌ عابلٌ. هزه التاق يطبيقة, الفييى: 

قال البزار عَقِبَ المّوصولٍ: وهذا الحديتٌ لا نعلمُه يُروى عن عبدٍ الرحمن بن أب بكر إلّا بهذا 
ل 
مُرسلاً. ولم نُسمعه مُتصِلا إِلّا من بشر بن آدم عن عبدٍ الله بن بكر. انتهى. 

وقال ابنُ أبي حاتم في "العلل" :)74١(‏ سألتٌ أَبِي عن حديث رواه عبد الله بن بكر السَّهِميٌ عن 
مبارك... الحديث. فقال: هذا خطأء إنّما هو عن عبدٍ الرحمن بن أَبي ليل أن النبيّ َل انتهى. 
وقال أبو موسى المّديني: تفرّد بهذا الحديث من هذا الوجه مُسنداً بشرٌء وغيرُه يَرويه عن عبد الله 
بن بكر فبُرسله عن ابن أب ليلّى عن النبيّ يلِِ. ورواه إبراهيم بن ميد الطويل عن مُباركٍ عن 
ثايت عن انس . انتهى . 

قلت: وتقدّم أنَّ سهلّ بنَّ مهران وابنّ جيهان تابعا بشراً على وصله. وظاهرٌ كلام أبي مو من أن 
غيرّه رواه عن عبدٍ الله بن بكر السّهمي مُرسلاً. ولم أَطَّلع عليه. 

وظاهر كلام أَبي حاتم والبزار» أنَّ الاختلاف ني رفعه ووصله على مُبارك بن قضالة. كما تقدّم. 


ع 


ولا مانع أنْ يكون الاختلافٌ عليهما جميعاً (على عبد الله بن بكر وعلى شيخِه المُبارك) كحالٍ 


كفر هن الأسالين. 


تذل التشكد ف خوال اسهد 
ولم يُتكزهء ولو كان حرّاماً لم يَُرّ عليه بل كان يَمنعُ السائل من العَودٍ إلى 
الشّؤال في المسجده وبذلك يُعَرَفُ أن النهي عن السّؤال في المسجدٍ - إِنْ 


51 
5 
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م 2 
إيك الات محمول عل الكراهعة والسع به وهذا صارق لضع الخرمة: 
قلت: ومّن أخذ تحريمّه من كونه مُؤذياً للمُصلّين برفع الصّوت. فأكثرٌ ما 
يَنهِض ذلك دليلاً للكراهة””. 


)١(‏ وم يثبّت. بل ل يأتِ حديثٌ البتة في النهي عن السّؤال في المسجدء ولا التصدّق فيه. وإنّما قاسّه 
من ذهب إلى كراهته أو تحريمه من أهلٍ العلم على النهي عن نشدٍ الضالة وغيرها. 
كما سيأتي إن شاء الله. 
نا ما ورد "يُنادي منادٍ يوم القيامة: أين بُغضاء الله. فيقومٌ سُؤَّالُ المَساجد". فقد رواه ابن حبان 
في "المجروحين" )7١7/١(‏ ومن طريقه ابن الجَوزي في "العلل المتناهية" (/591) قال: 
سمعتٌ جعفرٌ بنَ أبان المصري يقول: أنا محمد بن رُمح قال: أنا الليث عن نافع عن ابن عُمر 
7 ْ 
قال ابرضياق تين أبان كدات: 

(1) قال ابن تيمية كما في "مجموع الفتاوى" (7507/77): أَصِلٌ السّؤال مُحرّم في المسجد وخارج 
المسجد إِلّا لضرورة. فإِنْ كان به ضرورة. وسأل في المسجده ول يوذ أحداً بتخطّيه رقا 
الناس. ولا غير تخطيه؛ ولم يكذب فيما يّرويه. ويذكر من حاله. ولم يجهر جهراً يض الناس. 
مثل أن يسأل الخطيبَ والخطيبٌ يخطبٌء أو وهم يسمعون علماً يشغلهم به. ونحو ذلك جاز. 
والله أعلم. انتهى كلامه. 
وقال ابن مفلح الحنبلي في "الفروع" (7/ :)٠٠١‏ ولا يَتصدَّقُ على سائل وقتَ الخطبة » ولا يُناوله 


بل التشكن تتوال اتسين 
وقد نص النوويٌّ في "شرح المُهذّب" على أنه يُكره رفمٌ 00007 
المسجد. ولم يَحَكُم عليه بالتحريم» وكذا رفعٌ الصوت بالقراءة والذّكر إذ 
آذى المُصِلَّين والنّيام؛ نصّوا على كراهته لا تحرييه. 

والحُكمٌ بالتحريم يَحتِاجٌ إلى دليلٍ واضح صحيح الإسناد غير مُعارّض. ثم 
انظ وو العامة لجعي زد ين الأدرين اسيل 0 


ا 


إذن للإعانة على مُحَرَّم » وإلّا جارٌ » نص عليه » كسّؤال الخطيب الصدقةً على إنسان » وفي الرعاية: 
الكراهة وقت الخطبة » وقيل: يكره السؤال والتصدّقٌ في مسجيٍ . جزم به في الفصولٍ » ولعل 
المرادَ التصدّقٌ على مَن سأل » وإلّا لم يُكره » وظاهر كلام ابن بطة: يحرمٌ السّؤال » وقاله في إنشاد 
العبالةع فيزذا كلمو ارك العين.. 
وقال منصور البهوتي في "كشاف القناع" (7/ :)731١‏ قوله: (ويُكره الشّؤال) أي: سؤال الصدقة في 
التشحد راس تضليه 3ه لأ قات على كر وى 0/1 ) أكرة امداق اقل عون لبان 
ولا على من سألّ له الخطيبٌ. وروى البيهقيٌ في "المناقب" عن علي بن محمد بن بدر قال: صَلَّيتٌ 
يوم الجُمعة فإذا أحمد بن حنبل يقربُ مئّي. فقام سائل فسآله فأعطاه أحمدُ قطعةً. انتهى. 
هذا كلام الحنابلة. 
وانظر كلام المَالكية والحنفية في التعليق الآتي. 

)١(‏ تقدّم نقلّ كلام النووي الشافعيٌ رحمه الله. أول الرسالة. 
وكذا تقدّم في التعليق السابق نقلُ كلام الحنابلة. 
أمَا المالكية: 
فقال محمد عليش في "منح الجليل شرح مختصر خليل" :)517/١7(‏ قال الإمام مالك: وينهى 


6 
سر« 


بَذْل العَسْجّد في سال المَسجد 


السّؤَّال عن السؤالٍ في المّسجد. ولا حرم الصدقةٌ عليهم فيه. وقال ابن عبد الحكم: مَن سألّ 
فلا يُعطى. وأَمرٌ بحرمابهم ورَّدّهم خائبين. انتهى. 

وأمّا الحنفية: 

فقال ابن عابدين في "رد المُحتار" (7//ا17): مَطلبٌ في الصَّدقةٍ على سُؤَّال المسجد. قوله: 
(ويُكره التخطّي للسؤال الخ) قال في النهر: والمُختار أن السائل إِنْ كان لا يمر بين يدي المُصلُ 
ولا يتخطَّى الرقاب. ولا يسن إلحافاً. بل لأمر لا بدَّ منه» فلا بأسّ بالسّؤال والإعطاء. اه. ومثله 
في البزّازية. وفيها: ولا يجورٌ الإعطاء إذا لم يكونوا على تلك الصفةٍ المّذكورة. قال الإمام أبو 
نصر العياضي: أرجو أنْ يَغفرٌ الله تعالى لمن يُخرجهم من المَسجدٍ. وعن الإمام خلف بن 
أيوب: لو كنت قاضياً م أقبل شهادةً مَن يتصدّق عليهم. انتهى كلام ابن عابدين. 

قال ابن رجب الحنبلي في "فتح الباري" (70/ :)1١/17/‏ اد 3:3 لمحن عل السالل تافو ولك 
كان الإمام أحمدٌ يفعله » ونصّ على جوازه » وإِنّ كان السؤالُ في المسجدٍ مكروهاً. 

ثم ذكر ابن رجب حديث عبد الرحمن بن أبي بكر. 

ثم قال: ومنعَ منه أصحاب أبي حنيفة » ولّظوا فيه حتّى قال خلف بن أيوب منهم: لو كنثٌ قاضياً ‏ 
أجز شهادة من تصدّق على سائل في المسجد. ومنهم من رتص فيه إذا كان السائلٌ مُضطراً » وم 
تحم ]بي والدق التكسجن شير 

ولأصحابنا وجةٌ: يُكره السؤال والتصدّق في المُساجد مُطلقاً. 

وفي صحيح مسلم عن جرير البجلي. - فذكرٌ حديتّه الآتي - وفي المُسند وسئن أب داود والنسائي 
عن أبي سعيدٍ »أنَّ رجلاً دخل المسجد في هيئة رنّة. والنبينٌ بك يَخطُّب يوم الجُمعة » فحت النبيٌ 
َل على الصَّدقَةٍ » فألقى الناسٌ ثياباً - وذكر الحديث. انتهى كلام ابن رجب. 

قلت: وقد تقدّم نقل كلام فقهاء الكنابلة. وفعلٍ الإمام أحمد. 


6 
بس« 


ل شيدق وال لامي 
ثم رأيثٌ أبا داود والبيهقيّ استدلا بالحديثٍ المذكور على جواز المّسالة في 
الشححده اهما قالا لى شتعيما: باب الكسالة فق التتسجد.. وأورا فيه 


ومن هذه النقول يتلخّص أنَّ أكثرٌ أهل العلم يُجوّزون السّؤال في المُسجد مُطلقاً مالم يحصّل 
إيذاءٌ لمن كان في المسجد. كما تقدَّم تفصيلّه. خلافاً لبعض الحنفية الذين يرون المنعّ مطلقاً. 


ومن صور الإيذاء ما يفعله بعض المُحتاجين. يقومٌ عقب الصلاة أمام الناس. ويّشرح حاله برفع 


صوته. وربّما يبكي ليستعطفهم. فيقطع الذكرٌ عن الناس» ويُشْوّش على من يقضي الصلاة. ثم 
يتخطَّى رقاب الناس للرجوع إلى آخر المسجد. 


أمَا الصدقة في المسجد. وإعطاء اانا قور فردل ظليه ليف بعري وبحدييك أى شعيل. 
وأخرجَ البخاري (1757) عن معن بن يزيد #ه قال: "كان أي يزيل أخرج دتادن وتصدق يها 
فوضعها عند رجل في المُسجد. فجئتٌ فأخذها فأتيته بها. فقال: والله ما إبّاك أردثٌ فخاصمئه إلى 


رسول الله له فقال: لك اما تويت يا يزيد ولك.ما أخذت يا مع" 


3 


نهذا يدن كل أذ البائلق كان بتصدرة المسدعة ون أجل التخميوك غل: الفيذ كله قن 
المُحسنين غالباً هم من يكونون فيه. ولذا وضعها يزيدٌ كيد في المسجد. ولم ينكز عليه النبيّ كَكلة. 
وكذا لم يُنكر على مَعْنٍ أخدٌ تلك الصّدقة. وظاهرٌ الحديث أَنَّ مَعْنآً + سألّ الصدقة من الرجلٍ 
فأعطاه. والله تَعالى أعلم. 

قال ابن حجر في "الفتح" (/ 547 : قوله (فوضَعَها عند رجل) في السياق حذفٌ تقديرٌه. وَأَوِنَ له 
أن يتصدّق بها على مُحتاج إليها إذناً مُطلقاً. قوله (فجئتٌ فأخذتها) أي: من المأذون له في 
التصدّق بها بإذنه لا بطريق الاعتداء. ووقعَ عند البيهقيٌ من طريق أبي حفزة السّكّريٌ عن أ 
الجُويرية في هذا الحديثٍ "قال: كان رجل يَعْشََّى المَسجدّ فيتصدقٌ على رجالٍ يُعرفهم 


0 40 


9 


آني بعض من يعرف. فذكرٌ الحديث. انتهى كلامه. 


ول التشكد تون امود 
الحديت العذس 3 

ود الاحاديك الدالة لها فلناة: 

ما أخرجه الطبرانٌ في "الأوسط" عن عمَّارٍ بن ياسر قال: "وقفّ على عل بن 
أبي طالب سائلٌ - وهو راكمٌ - في تطوّع. فنزعَ خاتّمّه فأعطاه السائل. فنرّلَتْ 
(إنّما وليُكم الله ورسولّه والذين آمنوا الذين يُقيمون الصلاةً ويّؤتون الرّكاة 


وهم وا ار 


)١(‏ وقع في "الحاوي للفتاوي" )868/١(‏ اعادة 1ن ريه الحاكم في "مُستدركه" ني كتاب الزكاة. 
وقال: صحيحٌ على شرط مُسلم. قال المُنذري: وقد أخرجه مُسلمٌ في "صحيحه" والنسائيٌ في 
"ل" من ديك أن حازم سليمان الأشجعئٌ عن أبي هريرة ذكه. قلتٌ: و أخرعةه البخاري في 
أحكام المساجد للزركشي]. انتهى. 
هكذا فيه! ولم تُوجد في جميع النسخ المخطوطة الثلاث. 
وهي غريبة. إذ لم يُخرّجه البُخاريٌ البتة. وإنما أخرج مسلمٌ حديتٌ أبي هريرة في السّؤال عن 
الصوم والصدقةٍ والزيارة. ولم يذكرٍ قصة السائل. ولذا قال المُنذري: بعد عزوه لمُسلم - ولم 
تُذكر هنا - بنحوه أَنَمَّ منه. 

(؟) أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" (7777) من طريق خالدٍ بن يزيد العغمري قال: نا إسحاق 
بن عبد الله بن محمد بن علي بن حسين عن الحَسِنٍ بن زيدٍ عن أبيه زيدٍ بن الحسن عن جده قال: 
شمفة صمار و تاسر يد 
قال الطيزاق: لأ ثرو هذا البحديك عن عمار ين يار الأ بهذا الأسفاق تقر فيه غبالددير بزيد: 


انتهى. 


6 
بس« 


دل التشكق ف وال اموس 


وأخرج ابن مَردويه في "تفسيره" عن ابنٍ عبّاسٍ قال: "خرج رسول الله كه إلى 
النستحة والفاش تصاوفة :]ذا سيك سال فقال: أعطاك ادل شي قال 
نعم. ذاك القائم. قال: على أي حالٍ أعطاك؟ قال: وهو راكع. قال: وذلك عل. 
سس لس 3 ش يان 5 5 2 كَ و 1 : 11 ١‏ 
فكيّرٌ رسول الله يلدت وتلا الآية [إثما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين 
يُقِيمُون الصلاة ويؤتون الزكاةً وهم راكعون) "”". 


1. مسنم لله 15 01 . #0 


قلت: خالد بن يزيد العمري. هالك. 

قال الذهبينٌ في "الميزان" :)555/١(‏ كدذَّبه أبو حاتم ويتحيى. وقال ابن حبان: يروي 

الموضوعات عن الأثبات: انتهى. 

قلت: ومّن فوق خالدٍ العمري فيهم مَجهولون. 

قال الهيثمي في "المجمع" (17/ :)8١‏ رواه الطبراني في الأوسط. وفيه مَن لم أعرفهم. انتهى. 

وقال السيوطي في "أسباب النزول" )8١ /١(‏ رواه الطبرانٌ في الأوسط بسندٍ فيه مجاهيل. انتهى. 
)١(‏ أخرجه ابن مّردويه كما في "تفسير ابن كثير" (1728/7) والواحدي في "أسباب النزول" 

(/33”337) وابن الشجري ني "أماليه" )١١7/1(‏ من طريق محمد بِنِ مروان عن محمدٍ بن السائب 

الكلبي عن أبي صالح عن ابنٍ عباس. 

قال ابن كثير: الكَلْبِي متروك. 

قلق رتديده عد ين مرواة الشدض أسو ا حالاً بن 


قال عنه ابِنُ حجر في "التقريب": كُوني مُنَّهُمٌ بالكذب. 


6 
7 
٠ 


ذل التشيكن ف وال امول 

5 > _- 5-0 م ع 2 ع 

قائما يُصلي فمرّ سائل - وهو راكعٌ - فأعطاه خائّمّه فنزلتٍ الآية"”". 
)١(‏ أخرجه ابن مردويه كما في "تفسير ابن كثير" (7/ 1768) من طريق سُفيان الثوري عن أ 
عن الضحَّاك عن ابن عباس. 

قال ابن كثير: الضحّاك لم يلق ابنَ عباس. انتهى. 


قلت: الضحاك بن مزاحم. وثْقه ابنُ معين وأبو زُرعة وأحمدٌ وغيرُهم. وقد أنكرٌ سماعه من ابن 


مشا 


عباس جماعةٌ من الحُفاظ. كشعبة والإمام أحمد وابن حبان وابن عدي وغيرهم. 

قال أبو قتيبة سلم بن قتيبة عن شعبة: قلت لمُشاش: الضحاك سمع من ابن عباس قال: ما رآه 
قط. 

وقال أبو داود الطيالبي عن شعبة: حدَّئني عبدٌ الملك بن ميسرة قال: الضَّحاك لم يلق ابنَ عباس. 
وقال أبو أسامة: عن المُعل عن شعبة عن عبدٍ الملك: قلت للضحّاك: سمعتٌ من ابن عباس؟. 
قال: لا. قلتٌ: فهذا الذي تُحدّثه عمّن أخذئه؟ قال: عن ذا. وعن ذا. 

وقال ابن المديني عن يحيى بن سعيد: كان شّعبة لا ييُحدّّتُْ عن الضحاك بن مُزاحم» وكان يُنكر 
أن يكون لقيّ ابنَ عباس قط. انتهى. 

وأو سناة هو سعيد ين سان الشياق اللريمى تلق فيه 

قال ابن حجر في "التقريب": صدوقٌ له أوهام. 

قلت: لم يروه الطبري عن ابن عباس من هذا الطريق أو غيره. 

ولذا اقتصر السيوطيٌ نفسه في "الدّر المَنئور" على عزوه لابن مَُردويه. 


وإنما رَوَى الطبري )575/٠١١(‏ من مُرسلٍ الخدع وأبي جعفر وعتبة بن أبي حكيم ومجاهد. 





ول اكد ف شتوال اتسين 
واد اج أبو الشيخ , بن حيان وابن مَردوَيْه في "تفسيرهما" عن عل بن أبي طا 
قال: "نزلث هذه الآية (إِنّما وليكم الله ورسولّه - الآية) على النبيّ يكل في بيته. 
فخرج رسولٌ الله يك والناسٌ يُصِلُون. فإذا سائلٌ فقال: ً 
لا. إلّا ذاك الراكمٌ لِعليٌ. أعطاني خائمَه"”2. 


| 


أخهم قالوا: "نزلت هذه الآيةٌ في علي بن أبي طالب ذف ". 
ورّوى الطبريٌ )175/٠١(‏ من رواية معاوية بن صالح عن علٌِ بن أبي طلحة عن ابن عباس 
العا ا ل 

)7"05/547( أخرجه الحاكم ني "علوم الحديث" (١/؟١٠) وابن عساكر في "تاريخ دمشق"‎ )١( 
والطبراني كما في "البداية والنهاية" لابن كثير (1/ 01417 من طريق محمدٍ بن يَحَيى بن ريس‎ 
الفيدي نا عيسى بن عبد الله بن عُبِيدِ الله بن عُمر بن علي بن أبي طالب حدّثني أبي عن أبيه عن‎ 
قال الحاكم: هذا حديثٌ تفرّدَ به الرازيون» عن الكوفيينء فإنَّ يحبى بن الضّريس الرازيّ قاضيهم»‎ 
وعيسى العلويّ من أهل الكُوفة. انتهى.‎ 
قلت: وهذا موضوع.‎ 
فيه عيسى بن عبد الله بن عُبيد الله. ويُقال: عبد الله بن محمدٍ العلّوي.‎ 
قال الدارقطني: متروك الحديثء ويُقال له مُبارك. وقال ابن حبان: يَروى عن آبائه أشياء‎ 
مُوضوعة. وقال أبو نعيم: رَوى عن آبائه أحاديتٌ مناكير لا يُكتبُ حديثه لا شيء؛ وقال ابن عدي:‎ 
ثنا محمد بِنُ الحُسين عن عابدٍ بِنِ يعقوب عنه عن آبائه بأحاديث غير محفوظة» وحدَّثنا ابن هلال‎ 


عن ابن الضُريس عنه بأحاديث مناكير» وله غيرُ ما ذكرت مما لا يُتابع عليه. انتهى. 


6 
بس« 


٠ 


تل التشكق ق وال مسد 


وأخرجٌ ابن أبي حاتم في "تفسيره". وابنُ عساكر في "تاريخه" عن سلمةً بن كهيل 


1 كن و .تي 02 2 1 1 
قال: "تصدّق علِنٌ بخائّمه - وهو راكمٌ - فنزلتٌ [إِنَّما وليكم الله ورسولّه .. 


الآية 


الا 


فهذه خمسٌ طرق لتزول هذه الآية الكريمة في القصدّق على السائل فى 


000 


لسان الميزان (4/ 999). 

أخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" )١١77/5(‏ وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (57/ 01 7) من 
طريق الفضل بِنٍ دُكين أَبي نعيم الأحولء ثنا موسى بن قيس الحّضرمي عن سلمة بن كُهيل. 

00 7 

وفيه موسى بن قيس. 

قال عنه الذهبيٌ في "الميزان" (27317//5): قال العُقيلي: من الغلاة في الرفض. 

قلت [الذهبي]: حكّى عن نفسه. أنَّ سُفيان سألّه عن أي بكر وعلي» فقال: علٌِ حب إلي. 

وقال أبو نعيم: حدَّئنا موسى بن قيس الحضرمي» عن سلمة بن كُهيل» عن عياض بنِ عياض» عن 
مالك بن جعونة» سمعتٌ أمّ سلمة تقول: "علئٌ على الحقٌ» من تبعه فهو على الحنٌ» ومن تركّه 
ترك الح عهداً معهوداًء قبل يومه هذا". قال العُقيلي: قد رَوّى أحاديتٌ رديئة بَواطيل. وأَمّا ابن 
معين فوثّقه. وقال أبو حاتم: لا بأس به. انتهى كلام الذهبي. 

قلت: ورد من طرق أخرى كلها واهية» أو مُرسلة. 

ولذا قال ابنُ كثير في "تفسيره" (19/7): وليس يصحٌ شيءٌ منها بالكّلية» لضعفي أسانيدهاء 


وجهالة رجالها. انتهى. 


6 
ص« 


ددن التشكد ل وال امس 


وأخرجٌ الحاكمٌ في "المُستدرك" وصحّحه. والبيهقيٌ في "شعب الإيمان" عن 
حُذيفةً بن اليّمَانَ قال: "قامَ سائلٌ على عهدٍ النبيٌ يكل فسأل. فسكتّ القومٌ ثم 
1 لذ اعطاق تاعطاة القوم. فقال النبي عد مَن سر تخيراً فاستن به قله جد 


د ل د ال ا 
ومثل اجور من اتبعه غير منتقص من اجورهم © . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في "مسنده" (7577589) والحاكم في "المستدرك" (785717) والبيهقي في 
"شعب الإيمان" )7”١11١(‏ والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (51561775) والبزار في 
"مسنده" (759775) وابن المبارك في "الزهد": )١551(‏ من طريق هشام بن حسّانَء والطبراني في 
"المعجم الأوسط" (7791) من طريق خالدٍ الحذاء كلاهما عن محمد بن سيرين عن أب غبيدة 
بن خذيفة عن أبيه ذك. 
ورجاله ثقاتٌ سوى أب عُبيدة بن حُذيفة 
روى عنه جمع من الرواة. 
قال أبو حاتم: لا يسمّى. 
وذكره ابن حبان في "الثقات". 
وقال ابن حجر في "التقريب": مقبول. 
قلت: ولم أرَ عند أحدٍ ممن أخرجه التصريح بأنَّ السائل كان في المَسجدٍ. 
ورَوَى مُسلمٌ في "صحيحه" )1١117(‏ عن المنذر بن جريرٍ عن أبيه قال: "كنا عند رسول الله وَل 
في صدر النهار قال: فجاءه قومٌ حُفاة عراة مُجتابي النمار أو العباء. متقلّدي السّيوف عامّنُهم من 
مُضر بل كلهم من مُضر. فتمعرَ وج رسول الله كي لِمَا رأى بهم من الفاقة فدخلٌ» ثمّ خرج فأمرٌ 
بلالا فأذّن وأقامَ فصل ثمّ خطب... فحت على الصدقة. قال: فجاء رجلٌ من الأنصار بُِرَّةٍ 


ل التشكد ف وال المي 
ثم إن النهيّ عن السؤال في المّسجد لم يَرِدْ من طريقٍ صحيح. 

وما وقع في "المّدخل" لابن الحَاجٌ”'" من حديث "من سألّ في المَساجِدٍ 
كاحر قوواا فاه لة أصن لهو نمسا دلا بالكراة أخدذا من دريف الب بهن للد 


الفخالة فى تسعد وقراه"" إن الشساعة ل 11 8 





كادت كفه تعجر عنهاء بل قد عَجَرَت. قال: ثمَّ تتابعَ الناسٌ حنَّى رأَيتُ كُومَين من طعام وثياب. 
وز ايابوحة بسول اله كيال كاله قذسة: ففالء رسو لاوقا قو مير ...اتيت" 

قلت: وفي حديث جرير جواز الصدقة في المسجد. وإعطاء المحتاج. 

أقاسالة ثوال الاتحاح ق اسن الى :المدنيق هنا يدل طلبدويق[ بن الذئ :الك 
الصدقةً هو رسولٌ الله يكِِ لأجلٍ المُحتاج» وبين المَسألتين فرق. 

وتقدّم مايدل غل جواز الشؤال ف الكسجل: ديت معن بن يزيد ف والعلم ضبد الله. 

)١(‏ محمد بن محمد بن محمد ابن الحاحٌ أبو عبد الله العبدري الفارسيٌ نزيل مصر. سمع ببلاده . ثمَّ قدم 
الديارٌ المصرية» وحجّ وسمعَ المُوطأ من الحافظ تقيّ الدّين عَبيدٍ الإسعردي. وحدّث به 
وجمع كتاباً سمّاه "المّدخل" كثير الفوائد. كشف فيه عن معايب وبدع يَفعلّها الناسٌ 
ويتّساهلون فيهاء وأكثرُها مما يُنكروا بعضّها مما يحتملء وناك شنا الأول سنة و8 
. وقد بلعٌ الشمانين أو جاوزهاء وأضرّ في آخر عُمره وأقعد. انتهى. 
قاله ابن حجر العَسقلانيٍ في "الدرر الكامنة" (5/ 49) . 

(؟) أخرجه مسلم في "صحيحه" (274) عن أبي هُريرة قال: قال رسولٌ الله يَل: "مَن سيعَ رجلا يَنشّدُ 


ضالّة في المٌسجد فليقل: لا ردّها الله عليك. فإنَّ المَساجدَ لم تُبِنَ لهذا". 


بال التشك دق تون تمس 

قال الورضي لى "اقوس عمنل أذ ى هذا المحديف الله عن تفن الشيالة فق 
المَسجدء ويّلحقٌ به ما في معناه في البيع والشراءِ والإجارة ونحوهاء وكراهة 
رفع الصوتٍ في المُسجد بالعلم وغيره؛ وأَجارٌ أبو حنيفة ومحمدٌ بن مسلمة يمن 
أصحاب مالكِ رفع الصوت فيه بالعِلّم والخصومة وغير ذلك مما يَحتاحح 


( 


الناسٌ إليه لأنَّهِ مَحِمعُهم فلا بد لهم منه. انتهى.”' 


والله أعلمٌ بالصواب » وإليه المَرجعٌ والمابٌ. 
وصلّى الله على سيدنا محمدٍ والآل 


1 1 9غ 
مال امون 0. 


ولأحمد (159/5) وأبي ذاود )١١1/4(‏ وابن ماجه (5/) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه: 
"أنّ رسول الله يله نَهى عن إِنشادٍ الضّالة في المُسجد". 
وإمنتاةه سر . 
)١(‏ شرح صحيح مسلم (077/5. 
)١(‏ انتهيت من تحقيق الرسالة » والتعليق عليها. يوم السَّبتِ ١557/5/7‏ ه. 
والحمد لله على توفيقه وامتنانه. 


